بيـــان مشترك

  إن سياسات النظام السوري وممارساته لأكثر من أربعة عقود ، بما فيها السنوات الخمس الأخيرة الضائعة والتي أوصلت البلد إلى حالة لا تسر أحداً ، يمكن اختصارها بالأزمة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، التي تلف البلد وتغرقه يوماً بعد آخر في غياهب المجهول . ثمة فشل مزرٍ في السياسات التي اتبعها النظام في الداخل كما في الخارج ، دفع فيها سورية إلى مواجهة مع المجتمع الدولي ، تلوح نذرها في الأفق القريب ، وقد تترك آثارها على مستقبل سورية . في الوقت الذي مازال فيه النظام يصر على نهجه في قمع الحراك الاجتماعي العام في البلاد ، وحرمان الشعب من حرياته الأساسية وحقه في تقرير مصيره ، عبر الإمعان في سياسة التضييق على المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان . حيث يمنع بقوة القهر الاجتماعات واللقاءات والاعتصامات وكل أشكال الحوار في المنتديات الثقافية والسياسية ، في محاولة لفرض الصمت من جديد على سورية ، وتأبيد الاستبداد والدولة الشمولية والاستمرار بتقديم الحلول الأمنية لمعالجة مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية المزمنة ، دون أن يمتلك أية رؤية للخروج من الأزمة التي وضع نفسه فيها ، ويصر على جر سورية مرغمة خلف هذا النهج .

  وفي سياق الحوار الدائر منذ زمن بين مختلف مكونات الطيف الديمقراطي الواسع للشعب السوري في البحث عن كافة الوسائل التي تساهم في إخراج سورية من أزمتها وحل إشكالاتها في سياق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي المنشود ، التقى يوم الاثنين 5 / 9/2005/ وفد من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في سورية مع وفد مشترك من التحالف الديمقراطي الكردي والأحزاب الديمقراطية الكردية الأخرى الموقعة على هذا البيان، يضم غالبية الأحزاب الكردية ، في جلسة حوار حول القضايا التي يعتقد المتحاورون أن معالجتها ضرورة وطنية، وأنها تشكل منطلقاً لنضالهما المشترك في سبيل إنجاز مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في البلاد، وقيام دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ، دولة التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة . وقد توصل الطرفان إلى ما يلي :

 ـ  لقد أضحت السياسات الخاطئة التي مارسها النظام بحق المجتمع السوري، فأنهكت الشعب وأضعفت الوطن، وبعد إصراره على تجاهل المطالب الشعبية في ضرورة التغيير ، وبعد إضاعة فرص الإصلاح واحدة بعد أخرى لأكثر من خمس سنوات خلت ، نقول : أصبحت هذه السياسات عقبة أمام تطور الشعب السوري ومسعاه للخروج من أزماته المركبة والمتعددة . ولابد من تعاهد القوى على تشديد نضالها المشترك لإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي وإنقاذ سورية مما هي ماضية فيه .

  ـ  إن مشروع التغيير وإقامة النظام الوطني الديمقراطي والفوز بالحرية هو مسؤولية جميع القوى الديمقراطية والوطنية السورية . تشترك فيها جميع مكونات الشعب السوري التي لها مصلحة في إنجاز هذا المشروع . وهي التي تتحمل العبء الأساسي في إنجازه ووسيلتها في ذلك العمل السلمي الديمقراطي ونبذ العنف وقطع الطريق على كل محاولة لجر سورية إلى دوامة العنف من جديد .

 ـ   تنطلق القوى الديمقراطية في سورية من أن الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية في سورية ضرورة لا تحتمل التأخير، بما يضمن المساواة التامة للمواطنين الأكراد السوريين مع بقية المواطنين ، من حيث حق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية ، على قاعدة وحدة سورية أرضاً وشعباً .

 ـ  إن مشروع التغيير الوطني الديمقراطي ينظر إلى المسألة الاقتصادية والأزمات المستعصية التي يعانيها الاقتصاد السوري في عصر العولمة وانفتاح العالم ، على أساس طرح التجربة الاقتصادية المعمول بها والتي وصلت إلى طريق مسدود على بساط البحث . للنظر فيما يمكن إصلاحه من شركات القطاع العام على قاعدة الإنتاجية والجدوى الاقتصادية ، ضمن توجه عام يركز على اقتصاد السوق وعلاقات الحرية والمنافسة في شروط سياسية وقانونية شفافة، تكفل حرية المبادرة الفردية والاستثمار بأقل ضرر على الطبقات الشعبية والقطاعات الاجتماعية المنتجة والمتضررة .

 ـ  يطمح مشروع التغيير الوطني الديمقراطي إلى إخراج سورية من عزلتها وتحديد هويتها السياسية ودورها الإقليمي والعالمي وموقفها من قضايا حقوق الإنسان والبيئة والإرهاب في العالم ، بحيث تكون دولة إيجابية فعالة في الأسرة الدولية ، تشاركها الهموم والطموحات ، وتبادلها الرؤى والمسؤوليات . فالإمكانية الوحيدة أمام سورية لتكون دولة طبيعية في العالم هي أن تكون دولة ديمقراطية ، تكرس جهدها الأساسي لإعلاء شأن إنسانها ورعاية مصالحه ، والمدخل الطبيعي لبلوغ هذا الوضع هو تبني خطاب إنساني إيجابي توجهه مصالح الشعب السوري وقضاياه من منظور مستقبلي ومتعاون .
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